
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 يقع الكتاب في جزأين كبيرين من القطع المتوسط بلغـت :من حيث الشكل -١
ينتهـي كـل جـزء جزأين  مقسم إلى صفحة والجزء الثاني ٨١٨صفحات الجزء الأول 

 .بفهرس عام، وقد جاءت قائمة المراجع التي رجع لها المؤلف في نهاية الجزء الأول

-  

 علة اقتـصار المؤلـف -مقدمة ضافية تكاثرت فيها العناوين والموضوعات مثل 
 كيـف دفعـت -على المذاهب الأربعة تحديد لغة البحث ولماذا بدأت بالقسم الجنـائي 

 كيــف - طريقــة التــأليف - حاجــة الكتــب الــشرعية للتهــذيب -لدراســة الــشريعة 
ــصلاحية  ــدم ال ــشريعة بع ــمت ال ــانون -وص ــشريعة بالق ــام ال ــأ في قي ــه الخط  - وج

 ).الدوام/ السمو/ الكمال ( مميزات الشريعة -الاختلافات الأساسية بينها 

-  

 .نظرية المساواة    )أ ( 

 . نظرية مساواة المرأة بالرجل   )ب ( 

 )حرية القول/ حرية الاعتقاد / حرية التفكير (نظرية الحرية     )ج ( 

 .نظرية الشورى   )د ( 

o b e i k a n . c o m
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 

 .ة تقييد سلطة الحاكمنظري   )ه ( 

 . نظرية الطلاق   )و ( 

 .نظرية تحريم الخمر   )ز ( 

 .نظرية تعدد الزوجات    )ح ( 

 .نظريات في الإثبات والتعاقد   )ط ( 

 .نظرية الامتناع عن تحمل الشهادة   )ي ( 

وخـتم المؤلـف . وقد استغرقت هذه المقدمة المسهبة ما يقـارب الــستين صـفحة
في التـأليف فحـدد  عنوانها منهج البحـث بـين فيـه طريقـة سـيره ٦٤مقدمته بصفحة 

 . العقوبة) ٢. (الجريمة) ١(القسم العام الجنائي وقسم الكلام إلى موضوعين 
 

 

ينقل المؤلف عن المراجع الفقهية تعريف الجريمة بأنها محظـورات شرعيـة زجـر 
لتعريف القانوني بأن الجريمة هي عمـل االله عنها بحد أو تعزير وهذا التعريف يشبه ا

 .يحرمه القانون، أو امتناع عن عمل يقضى به القانون

، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣ويتابع المؤلف بيان تميز الشريعة عـلى القـانون في الفقـرات 
٤٩، ٤٨ ٤٧ . 

 ،تتفق الجرائم جميعها في أنها فعل محرم معاقب عليه
 : من زوايا كثيرة كما يليلكنها تختلف 

 

تعـازير ويترتـب عـلى / قـصاص وديـة / في الشريعة تنقسم الجرائم إلى حـدود 
مـدى / ومـن حيـث سـلطة القـاضي / ومـدى إمكانيـة العفـو/ ذلك درجة العقوبة 

o b e i k a n . c o m
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 

 . اعتبار الظروف المخففة طريقة إثبات الجريمة

 مخالفات ؟/ جنح / رائم إلى جنايات تقسم الج: في القانون الوضعي
 

غـــير /تتفـــق الـــشريعة والقـــانون الوضـــعي في تقـــسيم الجـــرائم إلى مقـــصودة 
ومـدى منـع العقوبـة مـع / ويترتب على هذا التقسيم مدى شدة العقوبـة / مقصودة

 .عدم توفر العمد
 

 وتتوافـق الـشريعة مـع القـانون -رائم غـير متلـبس بهـا وج/ جرائم متلبس بها 
 ).الأمر بالمعروف(من حيث إمكانية منع الجاني / ويترتب على ذلك طريقة الإثبات 

 
 . وتتفق فيه الشريعة مع القانون وللشريعة السبق-سلبية / جرائم إيجابية 

 .الامتناع عن عمل مأمور به: والسلبية. هي إتيان فعل منهي عنه:  فالإيجابية
 

 :  وتتفق الشريعة مع القانون ويترتب على هذا-جرائم بسيطة، جرائم اعتياد 

مـدى تطبيـق قواعـد ) ٣ (-المحكمـة المختـصة ) ٢ (-مدى سريان التقادم) ١(
 التدخل
 

وإن الفقه الإسلامي لم يركن إلى هذا التقـسيم فـإن القـانون الوضـعي يتفـق مـع 
 .الشريعة في ذلك

 : ويترتب عليه) اًخامس(وهذا التقسيم هو صورة أخرى مما قبله 

 .تحديد المحكمة المختصة -١

 .التقادم -٢
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 

 .تطبيق التشريعات الجديدة -٣

 .قوة الشيء المقضي به -٤

 جـرائم - جرائم ضد الأفـراد -جرائم ضد الجماعة : ها الخاصةبحسب طبيعت: اًسابع
 ) بغى( جرائم سياسية -عادية 

 . وهذا التقسيم تتوافق فيه الشريعة مع الفقه الوضعي إلا أن للشريعة السبق
 

 

 .ريم والعقابوهو وجود نص التج) القانوني( الركن الشرعي  -١

 ). الركن المادي( ارتكاب الجريمة  -٢

 ).الركن الأدبي(الجاني مكلف  -٣

وهذه هـي الأركـان العامـة التـي يجـب توافرهـا في كـل جريمـة مـع انفـراد كـل 
 . جريمة بأركانها وشروطها الخاصة بها والتي تختلف عن غيرها

 :ويبدأ المؤلف في بيان أركان الجريمة

 ويبحث المؤلف هـذا الـركن مـن خـلال أربعـة )القانوني( الركن الشرعي  )١ (
 : مباحث

 :ويبدأ المؤلف في بيان أركان الجريمة

 ):القانوني(الركن الشرعي ) ١(

 :ويبحث المؤلف هذا الركن من خلال أربعة مباحث

 . النصوص المقررة للجرائم والعقوبات -١

 . سريان النصوص الجنائية على الزمان -٢

o b e i k a n . c o m
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 

 .ان سريان النصوص الجنائية على المك -٣

 . سريان النصوص الجنائية على الأشخاص -٤

ً فقـرة مـستغرقا أكثـر مـن ١٦٢وقد بحث المؤلف هذا الركن الـشرعي في حـوالي 

ًمائتي صفحة بين فيها مدى توافق الشريعة مع القانون الوضعي مثبتا السبق للـشريعة 
ًمقررا أن القانون الوضعي يتطور شيئا فشيئا مقتديا بالقواعد العامة في ا ً ً  . لشريعةً

ونلاحظ أن هذا الفصل قد تضخم حجمه حيث إن المؤلف قد استطرد إلى ذكر 
أدلة الأحكـام الـشرعية وهـى مـن علـم أصـول الفقـه وليـست ممـا هـو بـصدده وقـد 

 . استغرق هذا الاستطراد قرابة مائة صفحة

وهناك توافق كبير في قاعدة ضرورة النص في الشريعة والقانون وكذلك سريان 
 .لى الزمان تتفق الشريعة فيها مع القانونالنصوص ع

وكــذلك سريــان النــصوص عــلى المكــان تتوافــق الــشريعة مــع القــانون غــير أن 
 .للشريعة السبق

وفى الفصل الرابع أظهر المؤلف مدى إنسانية الشريعة بالتزامهـا المـساواة التامـة 
ساواة فـتراه في سريان القانون على الأشخاص بينما القانون الوضعي يهـدر قاعـدة المـ

رؤساء الـدول الأجنبيـة، رجـال الـسلك / رئيس الدولة : يميز ويستثنى من القانون
 . الظاهرين من أفراد الجماعة/ تمييز الأغنياء / أعضاء الهيئة التشريعية / السياسي 

 

يبين المؤلف اتفاق الشريعة مع القانون الوضعي في عدم العقاب عـلى مرحلتـي 
َّلتفكير والتحضير، وكذلك في قصر العقوبة على مرحلة التنفيـذ وإن اختلـف شراح ا ُ

 . القوانين الوضعية في بيان ذلك

 تعريـف في يقرر المؤلف اتفاق الشريعة مـع القـوانين الوضـعية ٢٧١وفى الفقرة 

o b e i k a n . c o m
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 

الاشتراك في الجريمة وكذلك تعريف السبب، وشروط الاشتراك ووسائله وضرورة 
 .ة من وسيلة الاشتراك ووقوع الجريمةتوافق السببي

 . كما تتفق الشريعة مع القانون البلجيكي في عقوبة الشركاء

 .كما تتفق الشريعة مع القانون المصري في عقوبة الشركاء في معظم الجرائم

وكذلك تتفق الشريعة مـع القـانون الإيطـالي في اسـتفادة الـشريك المتـسبب مـن 
 . ظروفه الخاصة
 

 يقرر المؤلف توافق الشريعة مـع القـانون الوضـعي في شخـصية ٢٨١في الفقرة 
 . اًالمسئولية الجنائية مع بيان أن الشريعة أسبق بأكثر من اثني عشر قرن

 اًكما تتفق الشريعة مع القانون فيما يخص المجني عليه وشخـصيته صـحة ومرضـ
 .إلخ... اًوبلوغ

 تميـز نظريـة الـشريعة في الـسببية عـلى النظريـة الوضـعية ٣٢٣قرة كما يبين في الف
 .الفرنسية

 يعلن اتفاق الشريعة مـع القـانون في أسـباب ارتفـاع المـسئولية ٣٢٨وفى الفقرة 
 . الجنائية

 

ــف  ــين المؤل ــرة في ويب ــف ٣٣٤ الفق ــا في التكيي ــذ نزوله ــابقة من ــشريعة س  أن ال
قانون الوضعي في العالم كله يتأرجح ويتقدم حتـى كـاد الشرعي لحق الدفاع وبقى ال

 .يلحق بالشريعة في العصر الحالي

 يواصل المؤلف إثبات سبق الشريعة بنظرية دفع الـصائل التـي ٣٣٩وفي الفقرة 
 . اًلم يتعرف عليها القانون الوصفي إلا أخير

 

 
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 
 

 

ــرة  ــرر. ٣٥في فق ــانون: يق ــارب الق ــم تق ــه رغ ــشريعة أن ــع ال ــعي الآن م  الوض
الإسلامية في مسألة الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر تلـك التـي عرفتهـا الـشريعة 

 . فما زالت الشريعة تتميز بشمول نظرتها واتساع آفاق التطبيقاًمنذ أربعة عشر قرن
 

ريعة مـع القـانون الوضـعي في اعتبـار ـ يقـرر المؤلـف اتفـاق الـش٣٦٩في الفقرة 
 اً بيـنما تتميـز الـشريعة عـلى القـانون في اعتبارهـا التطبيـب حقـاً مباحـًتطبيب عمـلاال

 . اًوليس واجب

ريعة الإســلامية والقــانون ـ يقــرر المؤلــف الاخــتلاف بــين الــش٣٧٢وفى الفقــرة 
جـائزة وواجبـة بـل ومفروضـة إلى  الشريعة ألعاب الفروسية تصنفي، فبينما ضعالو

يعتبرهــا مباحــة والــبعض يعتــبر بعــض نتائجهــا  (في أحيــان يــرى القــانون الوضــعي
 .القانونوهى مشروعة في ) جرائم

ــس ــشريعة فح ــبقية ال ــيس أس ــف ل ــد المؤل ــا يؤك ــا بوهن ــدى مراعاته ــل في م  ب
 . رورات المجتمعاتـلض

 

ــرة  ــش٣٨٧يقــرر المؤلــف في الفق ــق ال ــات ـ مــدى تواف ريعة مــع أحــدث النظري
مر وواجب الطاعة، إلا ما يـراه القـانون مـن تفرقـة بـين الجنـدي الوضعية في حق الأ

وغير الجندي فإن القانون لا يسمح للجنـدي بمخالفـة رؤسـائه، والـشريعة لا تقبـل 
 . هذه التفرقة

 

بينما تعتـبر الإكـراه مبـيح لـبعض الأفعـال المحرمـة، يـرى القـانون الوضـعي أن 
 . ل يرفع العقوبة فقطالإكراه لا يبيح الفعل ب
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 

 يبين المؤلف اختلاف الشريعة مع القانون المصري والفرنـسي في ٤٢٧في الفقرة 
 عـن جرائمـه فالقـانون لا يجعـل المجنـون مـسئولا عـن اً مـدنيًاعتبار المجنون مسئولا

 . ًجرائمه ويحمل المسئولية للشخص المكلف بملاحظة المجنون باعتباره مهملا

 والتـزم نظريـة الخطـر تلـك النظريـة التـي اًلوضـعي أخـيرولكن تطور القانون ا
 . تقول بها الشريعة

 

 يقـرر المؤلـف أن القـوانين الوضـعية في نهايـة تطورهـا في القـرن ٤٤٢في الفقرة 
العشرين إنما تحاول الاقتراب والاقتداء بالشريعة الإسلامية في نظرية العقوبة حيـث 

 .عة في العقوبة جامعة لأحدث التوجيهات في القوانين الوضعيةإن نظرية الشري
 

 :يصوغ المؤلف هذا الفصل من خلال ثلاث فقرات

 .العقوبات الشرعية والإحصائيات -٤٩٤

 .العقوبات الشرعية والتجارب -٤٩٥

 .العقوبات الشرعية وطبيعة الإنسان -٤٩٦

ن إحصائيات رسمية وتجارب التطبيـق التـي بـدأت ويستنتج المؤلف مما ساقه م
كـذلك مـدى توافـق طبيعـة الإنـسان للعقوبـة الـشرعية .. واستمرت في بلاد الحجاز

 .الأمر الذي يزكى السعي إلى تطبيق الشريعة والمبادرة إليها
 

 بـين فيهـا مـدى ٥.٦ - ٤٩٧قـرات مـن تحت هذا العنوان كتب المؤلف عـشر ف
عدم الانضباط وانعدام العدالة في القانون بـسبب هـذه الـسلطات المخولـة للقـاضي 
وعلة ذلك، وكيف أخفق القضاة في تطبيق نظرية العقوبة، مما أدى إلى فشل واضعي 

 - كـما يـرى المؤلـف -ولقد وضح هذا الفشل .... القانون في علاج مشكلة العقاب
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 

العقوبـات الأصـلية بـأثر مـن سـلطة القـاضي الـذي لا يـستعمل العقوبـات في تعطيل 
الأصلية إلا إذا سدت أمامه منافذ التخفيف، وخير مثال لذلك تعطيل عقوبة الإعدام 

  .بشكل ملفت للنظر رغم تعدد جرائم القتل والأمثلة كثيرة مثبوتة في ثنايا الكتاب

  في محاربة الإجرام ؟ ويتساءل المؤلف هل نجحت العقوبات القانونية

وطبيعــة الحــال تجيــب أن الإجــرام أخــذ في الزيــادة وتحــول إلى ظــواهر العنــف 
 . والإرهاب والإجرام
 

وفى آخر مقارنة يعقدها المؤلف في نهاية الجـزء الأول مـن كتابـه يقـرر في الفقـرة 
الـشريعة هـو  أن أساس القيود الموضـوعية لنظريـة تعـدد العقوبـة في ٧٥١ ص ٥١١

 عنـدما اًنفس الأسـاس في القـانون الوضـعي، فكلاهمـا يـرى أن الجـاني كـان معـذور
ـــه الثانيــة لأنــه لم يكــن عوقــب عــلى الأولى، وكلاهمــا يــرى أن تعــدد  ارتكــب جنايتـ

 .العقوبات دون قيد يؤدى إلى نتائج يأباها العقل والمنطق

يعة نظرية التفاضـل  حين قررت الشراًومع ذلك فقد جاءت الشريعة أدق منطق
حيث إن الشريعة لا تطبقها على إطلاقها بل قصرتها على حالـة الجريمـة الواحـدة إذا 

 . تكرر وقوعها وكذلك في الجرائم المختلفة التي يجمع بين عقوبتها غرض واحد

 
لكـل جريمـة ) الجرائم(خصص المؤلف المجلد الثاني من كتابه لدراسة الجنايات 

اصة بها، وقد غلب في هذا الجـزء كثـرة نقـل المؤلـف عـن كتـب الفقـه نقـولا دراسة خ
طويلة تكاد تبلغ أكثر من ثلاثة أربـاع هـذا المجلـد، وأشـار في بعـض المواضـع القليلـة 
ًلبعض نصوص القانون الوضعي، وقد بذل المؤلف جهدا في النقل وإعـادة التـصنيف 

 .والترتيب

اشتهار وذيوع ما جاء به من ناحيـة أخـري،  لكثرة هذا الجهد من ناحية واًونظر
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 

أجد أن القارئ ليس بحاجة إلي الإثقال عليه بإعادة نقـل هـذا الكـم الـوفير المـشهور 
من الأحكـام والأقـوال، لكـن أمانـة العـرض تقتـضي تمكـين القـارئ وإحاطتـه بهـذا 

لـد الثـاني الجهد المتنوع والمتعدد الذي بذله المؤلف في هذا المجلد الثاني، فهـا هـو المج
يبحث موضوعات فقهية بحتة تتبع القسم الخـاص في التـشريع الجنـائي، أي دراسـة 

 .كل جناية علي حدة

 :موضوعات المجلد الثاني
 

 :وقد بحث فيه المؤلف

 . أقسام الجناية-٢ معنى الجناية -١

 الفصل الأول في القتل

 . أقسام القتل-٥ تعريف القتل -٤
 

  القتيل آدمي حي- الركن الأول - أركان القتل العمد - أركان القتل -

 -٢٤- ارتكاب جريمة من جـرائم الحـدود عقوبتهـا القتـل -٢٣- المرتد -٢٢
 . وقت العصمة٢٧- البغي -٢٥-ارتكاب جريمة القتل المعاقب عليها بالقصاص 

 

- أداة الفعـل ووسـيلته -.٣- نـوع الفعـل -٢٩- فعل مميت عـن الجـاني -٢٨
 أسـاس -٣٤- رأي أبي حنيفة -٢٣- رأي الشافعي وأحمد -٣٢- رأي مالك -٣١

 أسـاس -٣٧- كيـف يثبـت قـصد القتـل -٣٦-الخلاف بين مالك والفقهاء الثلاثة 
 ومحمـد لأبي  خـلاف أبي يوسـف-٣٩-الخلاف بين الشافعي وأحمد وبين أبي حنيفة 

 المبـاشرة -٤٤- الأفعال المتـصلة بالقتـل -٤٣- بين الشريعة والقانون -.٤-حنيفة 
- المـسئولية عـن المبـاشر والمتـسبب والـشرط -٤٧- الـشرط -٤٦- السبب -٤٥-
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 

- رأي لأبي حنيفـة -.٥- قدرة المجني عليـه عـلى دفـع أثـر المبـاشرة والتـسبب -٤٨
 -٥٤-ؤ لـ التما-٥٣-ع مبـاشرتين فـأكثر  اجـتما-٥٢- تعدد المباشر والتسبب -٥١

 اجـتماع سـببين -٥٦- القتل المباشر على التعاقـب -٥٥-القتل المباشر على الاجتماع 
 تـسبب الجـاني في فعـل قاتـل مبـاشر مـن -٥٨- اجتماع مباشر وسـبب -٥٧-فأكثر 

 انقطـاع -٦١- تعـدد الأسـباب -.٦- القتـل بفعـل غـير مـادي -٥٩-المجني عليه 
 . نظرية سببية في الشريعة-٦٢- فعل الجاني

 

- النظريـة الألمانيـة -٦٥- نقد النظرية الفرنسية -٦٤- النظرية الفرنسية -٦٣
 القتــل -.٧- عيــب النظريـة الألمانيــة والإنجليزيــة -٦٧- النظريـة الإنجليزيــة -٦٦

 -٧٦- عصمة القاتـل -٧٣-عية  مقارنة بين الشريعة والقوانين الوض-٧٢-بالترك 
 -٧٩- القتــل بمثقــل -٧٨- القتــل بالمحــدد -٧٧-تطبيقــات عــلى الأفعــال القاتلــة 

ــة  ــاء في مهلك ــق -.٨-الإلق ــق والتحري ــق -٨١- التغري ــع -٨٢- الخن ــبس ومن  الح
 -٨٥- القتـل بوسـيلة معنويـة -٨٤- القتل بسبب شرعي -٨٣-الطعام والشراب 

 .التسمم
 

 أسباب الخلاف -٩٣- الرضاء بالجرح -٩٢- رضاء المجني عليه بالقتل -٩١
 القــصد -٩٥- مقارنـة بـين الـشريعة والقـانون -٩٤-بـين الفقهـاء في الإذن بالقتـل 

 -٩٧- الخطــأ في الــشخص والخطــأ في الشخــصية -٩٦-المحــدود وغــير المحــدود 
 مقارنــة -٩٩- القــصد الاحــتمالي -٩٨-ية مقارنــة بــين الــشريعة والقــوانين الوضــع

 . إثبات القصد الجنائي-١٠٠
 

 الـركن -١.٥- أركان القتل شبه العمـد-١.٤- مقارنة -١.٣- تعريف -١.٣
أن يتعمد الجـاني الفعـل :  الركن الثاني-١١٤-فعل يؤدي لوفاة المجني عليه : الأول
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 

 الخطـأ -١١٧- القصد المحدود وغـير المحـدود -١١٦-  القصد الاحتمالي-١١٥-
ــه -١١٨-في الــشخص والخطــأ في الشخــصية  ــي علي ــركن -١١٩- رضــاء المجن  ال

 .أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية: الثالث
 

 -١٢٧- قاعــدتان تحكــمان مــسئولية الجــاني في الخطــأ -١٢٦- أنواعــه -١٢٣
فعـل يـؤدي لوفـاة المجنـي :  الركن الأول-١٢٩- أركان القتل الخطأ -١٢٨-أمثلة 
أن يكــون بــين الخطــأ :  الــركن الثالــث-١٤٢-الخطــأ :  الــركن الثــاني-١٣٧-عليــه 

 -١٤٩-في عقوبــة القتــل العمــد :  المبحــث الرابــع-١٤٨-والمــوت رابطــة الــسببية 
ــصاص  ــصاص -١٥٣-الق ــع الق ــل : ً أولا-١٥٤- موان ــون القتي ــن أن يك ــزءا م ًج

عــدم : ً ثالثــا-١٥٦-ًأن يكــون المجنــي عليــه مكافئــا للجــاني : ً ثانيــا-١٥٥-القاتــل 
 .مباشرة الجاني للجناية

الأمـر بالقتـل : ً ثالثا-إمساك القتيل للقاتل : ً ثانيا-الإغاثة في حالة التمالؤ: ًأولا
- البـاقين  تأثير إعفاء أحد الفاعلين من القصاص عـلى-الإكراه على القتل : ً رابعا-

ــسبب -١٥٧ ــل بالت ــا القت ــسا-١٥٨-ً رابع ــولا: ً خام ــولي مجه ــون ل  -١٥٩- ًأن يك
 -١٦١- مـدى لـزوم القـصاص -.١٦ -أن لا يكون القتـل في دار الحـرب : ًسادسا

 طبيعة -١٦٤- مستحق القصاص -١٦٣- استيفاء القصاص -١٦٢-تعدد القتل 
 تعـدد مـستحقي -١٦٨- مـن يـلي الاسـتيفاء -١٦٦-ملكية الورثة لحق القـصاص 

 الأمن -١٧٣- تأخر الاستيفاء لا يؤدي إلى إطلاق سراح الجاني -١٧١-الاستيفاء 
- حكــم الفعلــين -١٧٥- كيفيــة الاســتيفاء -١٧٤-مــن التعــدي إلى غــير القاتــل 

 جــواز -١٧٨- تفقــد آلــة القتــل -١٧٧- حــضور المــستحقين الاســتيفاء -١٧٦
 - باسـتيفاء القـصاص الѧسلطان ستئثار  ا-١٧٩-الاستيفاء بما هو أسرع من السيف 

  - العفــــو-١٨٢- فــــوات محــــل القــــصاص -١٨٧- ســــقوط القــــصاص -.١٨

o b e i k a n . c o m
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 

 العقوبـات -٢.٣- الكفـارة -١٩٧- إرث حق القـصاص -١٩٦- الصلح -١٠٩
: ً ثالثــا-٢١٧-التعزيــر : ً ثانيــا-٢١٦-الديــة : ً أولا-٢١٤-البديلــة للقتــل العمــد 

الحرمان من الوصـية : ً أولا-٢٢٢-العمد  العقوبات التبعية للقتل -٢٢١-الصيام 
-الديـة : ً أولا-٢٣٢- العقوبـات الأصـلية - عقوبات القتل شبه العمـد -٢٣٠ -

ــــة -٢٤٢ ــــا الكفــــارة -٢٤٤- العاقل ــــة -٢٤٥-ً ثاني ــــات البديل  -٢٤٦- العقوب
: ً أولا-٢٤٨- العقوبـة الأصـلية - عقوبـة القتـل الخطـأ -٢٤٧-العقوبات التبعيـة 

 العقوبـة -٢٥٨-) الـصيام( العقوبـة البدليـة -٢٥٧-الكفـارة : يًا ثان-٢٥٦-الدية 
 ).الحرمان من الميراث والوصية(التبعية 

 

:  القـسم الأول-٢٦٢-ً الجنايات على مادون النفس إمـا عمـدا أو خطـأ -.٢٦
 معـاني الأطـراف مـع إذهاب:  القسم الثاني-٢٦٣-إبانة الأطراف وما يجري مجراها 

 - الـشجاج عنـد أبي حنيفـة -٢٦٥-الـشجاج :  القسم الثالـث-٢٦٤-بقاء أعيانها 
 القـسم -٢٦٨- الشجاج عند الشافعي وأحمـد -٢٦٧- الشجاج عند مالك -٢٦٦

 . ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة:  القسم الخامس-٢٦٩-الجراح : الرابع
 

 الـركن -فعل يقع على جسم المجني عليـه أو يـؤثر عـلى سـلامته : الأولالركن 
 فرق هـام -٢٨٢- الجناية على ما دون النفس خطأ -ًأن يكون الفعل متعمدا : الثاني

ًعقوبة الجناية على ما دون الـنفس عمـدا : ً أولا- عقوبة الجناية على ما دون النفس -
 . القصاص-٢٨٣-

 

-انعـدام التكـافؤ : ً ثانيـا-٢٨٥-ًإذا كان القتيل جزءا من القاتـل : ً أولا-٢٨٤
-ًأن يكـون الفعـل تـسبيبا : ً رابعـا-٢٨٧-أن يكون الفعل شـبه عمـد : ً ثالثا-٢٨٦

o b e i k a n . c o m
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 

عدم إمكان : ً سادسا-٢٨٩-أن تكون الجناية وقعت في دار الحرب : ً خامسا-٢٨٨
 .الاستيفاء

 

عـدم المماثلـة في الموضـع : ً ثانيا-٢٩٢- عدم إمكان الاستيفاء بلا حيف -٢٩١
ـــا-٢٩٣- ـــصحة : ً ثالث ـــساواة في ال ـــف-الم ـــصاص  كي ـــاء شروط الق ـــق الفقه  طب

  -؟الخاصة
 

 -٢٩٨- الــشفتان -٢٩٧-ذن  الأ-٢٩٦- الأنــف -٢٩٥- الجفــن -٢٩٤-
 ويؤخذ الذكر -٣.٢- الإليتان -٣.١- اليد -٣٠٠- السن بالسن -٢٩٩-اللسان 
في إذهاب معـاني : ً ثانيا- الشفران -٣.٤- وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين -٣.٣-بالذكر 

 القــصاص في - القــصاص في الجــراح -القــصاص في الــشجاج : ً ثالثــا-الأطــراف 
 .القسم الخامس

 

- هــل يحــبس الجــاني إذا أخــر القــصاص -٣١٠- مــستحق القــصاص -٣٠٩
- هل يصح قصاص الصغير والمجنـون -٣١٢- مدى سلطة الولي والوصي -٣١١
 كيفيـة القـصاص - كيفية الاستيفاء في الشجاج والجراح - من يلي الاستيفاء -٣١٣

 -٣١٥ - كيفيـــة الاســـتيفاء -٣١٤- كيفيـــة القـــصاص في الأطـــراف -في الجـــراح 
-ً هل يمكن قطـع أطـراف الجـاني قـصاصا -٣١٦-الاستيفاء عند تعدد المستحقين 

 الـسراية إلى -٣٢١- الـسراية -.٣٢- التـداخل -٣١٩- تكرر أفعال الجاني -٣١٨
- الـسراية إلى الـنفس مـن فعـل مبـاح أو مـأذون فيـه -٣٢٢-النفس من فعل محـرم 

- الـسراية لمعنـى -٣٢٥-نفس  الـسراية إلى مـا دون الـ-٣٢٤- سراية القود -٣٢٣
 . السراية لعضو-٣٢٦

 
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 

 

 -٣٣٢- من يملك العفو-٣٣٠- العفو-٣٢٩- فوات محل القصاص -٣٢٨
 .الصلح

 

 ما تجـب فيـه الديـة -.٣٤- والأرش على نوعين -٣٣٨-الدية : ً أولا-التعزير 
- الـــصلب -٣٤٥-الـــذكر  -٣٤٤- اللـــسان -٣٤٣- الأنـــف -٣٤٢-الكاملـــة 

 شـعر الـرأس وشـعر -٣٤٨- الجلد -٣٤٧- مسلك البول ومسالك الغائط -٣٤٦
ــاجبين  ــة والح ــدان -٣٤٩-اللحي ــرجلان -.٣٥- الي ــان -٣٥١- ال  -٣٥٢- العين

 -٣٥٦- الثـديان والحلمتـان -٣٥٥- الحاجبان -٣٤٥- الشفتان -٣٥٣-الأذنان 
 أشـــفار -.٣٦- اللحيـــان -٣٥٩- الإليتـــان -٣٥٨- الـــشفران -٣٥٧-الأنثيـــان 

 -٣٦٣- أصابع اليدين وأصابع الـرجلين -٣٦٢- أهداب العينين -٣٦١-العينين 
 الشم -٣-٣٦٧- البصر -٢-٣٣٦- السمع -١-٣٦٥- إذهاب المعاني -الأسنان 

 المـشي والجـماع -٣٧١- العقل -٦-.٣٧- الكلام -٥-٣٦٩- الذوق -٤-٣٦٨-
ب في فـوات بعـض المعنـى مـا  ما يجـ-٣٧٥- معان أخرى -٣٧٣- الصعر -٣٧٢-

 يجب فيه أرش مقدر

- الموضـحة -٣٧٨- أرض الـشجاج - مقـدر ش الأطراف التي لهـا أر-٣٧٦
 -أرش الجــراح - الدامغــة -٣٨٢- الآمــة -٣٨١- المقلــة -.٣٨- الهاشــمة -٣٧٩

 ديــة -٣٨٤- الأنثــى ثــم بعــدها التكــافؤ -هــل تتــساوى الــديات لكــل الأشــخاص 
 تغلــيظ -٣٨٨- الأرش غــير المقــدر أو الحكومــة -٣٨٥-الأنثــى فــيما دون الــنفس 

 -٣٩١- هــل تجــب الديــة حالــة -.٣٩- مــن يحمــل الديــة في العمــد -٣٨٩-الديــة 
 .التداخل في الديات

 

 . عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ-التعزير 

o b e i k a n . c o m
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 

 

 أي الجنايـة عـلى الجنـين أو - الجناية على ما هو مـن نفـس مـن وجـه دون وجـه -
- قـصد الجـاني -٤.٨- انفصال الجنين -٣٩٩- ما يجهض الحامل -٣٩٧الإجهاض

انفـصال الجنـين عـن أمـه : ً أولا-٤١٣- العقوبات المقررة للجناية على الجنين -٤١٢
: ً ثالثـا-٤١٦ -ًانفصال الجنين عن أمه حيـا وموتـه بـسبب الفعـل : ً ثانيا-٤١٥-ًميتا 

انفصال الجنين بعـد وفـاة الأم أو : ً رابعا-٤١٧-ًين عن أمه حيا ولم يمت انفصال الجن
-أن يترتب على الجناية إيذاء الأم أو جرحها أو موتها : ً خامسا-٤١٨-عدم انفصاله 

  الإقرار-٤٢١- الكفارة إثبات الجناية على النفس وعلى ما دونها وعلى الجنين -٤١٩

ــل الفعــل -٤٢٥ ــرار زائ ــرار -٤٢٧- إق  -٤٣٤- شروط الإكــراه -المكــره  إق
 رجوع -٤٣٨- الإقرار الصادر تحت تأثير الإكراه باطل -٤٣٥-حكم إقرار المكره 

 ن إقراره عالمقر 

ــشهادة  ــة -.٤٤-ال ــة بدني ــي توجــب عقوب ــي -٤٤٢- الجــرائم الت  الجــرائم الت
ًتوجب تعزيرا بدنيا   -.٤٥- القسامة - إثبات الجرائم الموجبة لعقوبة مالية -٤٤٥-ً

 لمـاذا شرعـت -٤٥٤- اختلاف الفقهاء في شرعيـة القـسامة -٤٥١-معنى القسامة 
 الجرائم التي يجوز -٤٥٧- هل شرعت القسامة للإثبات أم للنفي -٤٥٦-القسامة 

 شروط -٤٦٩- مـن يـدخل القـسامة -٤٦٣- كيفية القسامة -٤٦٢-فيها القسامة 
 -النكول عن اليمين وردها - القرائن -القسامة 
 

  جرائم الحدود-٤٧٩- الحد والجناية -٤٧٨- تعريف الحد -٤٧٧- 
 

ــانون -.٤٨ ــشريعة والق ــا في ال ــشريعة -٤٨١- الزن ــا في ال ــة الزن ــاس عقوب  أس
 . الواقع يشهد للشريعة-٤٨٢-والقانون 

o b e i k a n . c o m
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 :في أركان جريمة الزنا: الفصل الأول

ــا -٤٨٣ ــف الزن ــا  -٤٨٤- تعري ــة الزن ــان جريم ــركن الأول-أرك ــوطء :  ال ال
 وطء الزوجة في -٤٨٧- الوطء في الدبر -٤٨٦- الوطء المعتبر زنا -٤٨٥-المحرم 

 وطء الــــصغير -٤٩٠- وطء البهــــائم -٤٨٩- وطء الأمــــوات -٤٨٨-دبرهــــا 
ــة  ــرأة أجنبي ــون ام ــة -٤٩١-والمجن ــغيرة أو مجنون ــالغ ص ــل الب  -٤٩٢- وطء العاق

 الوطء -٤٩٥- الوطء في نكاح باطل -٤٩٤-وطء المحارم  -٤٩٣-الوطء بشبهة 
 -٤٩٨- الخطـأ في الـوطء -٤٩٧- الـوطء بـالإكراه -٤٩٦-في نكاح مختلف عليـه 

- وطء من وجب عليها القصاص ٥٠٠- الزواج اللاحق -٤٩٩-الرضاء بالوطء 
 -٥٠٤- العجــز عــن ادعــاء الــشبهة -٥٠٣- الاســتمناء -٥٠٢- المــساحقة -٥٠١

 - بقـاء البكـارة -٥٠٦- ادعـاء أحـد الطـرفين الزوجيـة -٥٠٥-زانين إنكار أحد ال
 .تعمد الوطء: الركن الثاني

 :في عقوبة الزنا : الفصل الثاني

 -٥٢٧ -في الـشهادة :  المبحـث الأول- التطور التشريعي لعقوبة الزنـا -٥٠٨
 -٥٣٠-البلـوغ : ً أولا-٥٢٩- الشروط العامـة للـشهادة -٥٢٨-عدد شهود الزنا 

الرؤيـة : ً خامـسا-٥٣٣-الكـلام : ً رابعا-٥٣٢-الحفظ : ً ثالثا-٥٣١-العقل : يًاثان
انتفــاء موانــع : ً ثامنــا-٥٣٦-الإســلام : ً ســابعا-٥٣٥-العدالــة : ً سادســا-٥٣٤-

 هـل يـصح -الذكورة : ً أولا- الشروط الخاصة للشهادة على الزنا -٥٣٨-الشهادة 
أن تكون : ً رابعا-أن لا يتقادم الحد : ً ثانيا-الأصالة : ً ثانيا-ًأن يكون الزوج شاهدا 

 -أن يكون عدد الشهود أربعة شـهود الإحـصان : ً خامسا-الشهادة في مجلس واحد 
 . علم القاضي-أن يقنع القاضي بشهادة الشهود : ًسادسا

 

ــل -٥٣٩ ــل العق ــرار زائ ــائم -٥٤٠- إق ــرار الن ــلى -٥٤١ - إق ــادم ع ــر التق  أث
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 

 -٥٤٤- الإقـرار في مجلـس القـضاء -٥٤٣- التحايل على الإقـرار -٥٤٢-قرار الإ
 . اللعان-٥٤٦- القرائن -٥٤٥-الرجوع عن الإقرار 
 

- مقارنـة بـين الـشريعة والقـانون عـلى الأدلـة عـلى الزنـا - مقدار الحـد -٥٤٧
 -٥٥٠- التـداخل - تعـدد العقوبـات -٥٤٩- التكييف الشرعي لحد الزنـا -٥٤٨

- كيفيــة التنفيــذ في الــرجم -٥٥٢- علانيــة التنفيــذ -٥٥١-مــن الــذي يقــيم الحــد 
 التنفيــذ عــلى -٥٥٥- التنفيــذ عــلى الحامــل -٥٥٤- كيفيــة التنفيــذ في الجلــد -٥٥٣

  . المريض الذي لا يرجى شفاؤه- المريض الذي يرجى شفاؤه -المريض 
 

 .د بعد الحكم به ومسقطات الحد يمتنع للتنفيذ إذا جد ما يسقط الح-٥٥٦

  القذف-الحد الثاني 

- قاعـدة الـشريعة في إثبـات القـذف والـسب -٥٥٨ - تعريف القذف -٥٥٧
 - النصوص الواردة في القذف -.٥٦- بين الشريعة والقانون -٥٥٩

الرمــي بالزنــا أو نفــي :  الــركن الأول-أركــان جريمــة القــذف :  المبحــث الأول
 هـل -القـصد الجنـائي :  الـركن الثالـث-إحصان المقـذوف :  الركن الثاني-النسب 

 -تشترط العلانية في القذف 

 بـين -٥٦٨- مـن يملـك الخـصومة -٥٦٧- في دعـوى القـذف :المبحث الثاني
 - هل حد القذف حق الله أم حق للعبيد -٥٦٩-الشريعة والقانون 

 -٥٧١-  يثبـت القـذف بـالطرق الآتيـة- في الأدلة على القذف :المبحث الثالث
 -اليمين : ً ثالثا-٥٧٣ -الإقرار : ً ثانيا-٥٧٢-الشهادة : ًأولا

 - عقوبــة الجلــد - للقــذف عقوبتــان -٥٧٤- عقوبــة القــذف :المبحــث الرابــع
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 

- تداخل عقوبـات القـذف -٥٧٦- تعدد العقوبات -٥٧٥-عقوبة قبول الشهادة 
قطات  مس-٥٧٨- هل تتداخل عقوبة القذف مع عقوبات الجرائم الأخرى -٥٧٧

 .العقوبة
 

 معنـى الـشرب -٥٨١- النصوص الخاصة بالخمر -.٥٨-تحريم الشرب ٥٧٩
 -عند الفقهاء 

ــركن الأول-٥٨٢ - في أركــان الجريمــة :المبحــث الأول  -٥٨٣-الــشرب :  ال
 -٥٨٧- التـداخل -٥٨٦- عقوبة الشرب -القصد الجنائي :  الركن الثاني-السكر 

 الجلدكيفية تنفيذ 

: ً ثانيا-٥٨٩-شهادة الشهود : ً أولا-٥٨٨- الأدلة على الشرب :المبحث الثاني
 هـــل يقـــضي -٥٩٣- القـــيء -٥٩٢- الـــسكر -٥٩١- الرائحـــة -.٥٩-الإقـــرار 

  امتناع التنفيذ-٥٩٤-القاضي بعلمه 
 

 - السرقة المعاقب عليها بالتعزير -٥٩٦- أنواع السرقة -٥٩٥

 نظريـة -٥٩٩ -الأخذ خفية :  الركن الأول- في أركان السرقة : الأولالمبحث
 الأخـذ -٦.٢- التعاون على الإخـراج -٦.١- تعدد الجناة -٦٠٠-الهتك المتكامل 

 ًأن يكـون المـأخوذ مـالا:  الركن الثاني- التسليم ينفي الأخذ خفية -٦.٣-بالتسبب 
 -٦.٨-ً متقومـا ًأن يكـون مـالا: اً ثانيـ-٦.٧- ً منقـولاًأن يكون مـالا: ً أولا-٦.٦-

 حرز بالحافظ -٢- حرز بالمكان وحرز بنفسه -١-٦.٩-ًأن يكون المال محرزا : ًثالثا
أن يبلغ المال المـسروق : ً رابعا-٦١١- السرقات من الأقارب -.٦١-أو حرز بغيره 

 -  سرقـة الكفـن- سرقة مال المدين -ًأن يكون مملوكا للغير :  الركن الثالث-ًنصابا 
ــز - اللقطــة -٦١٥ - الأشــياء المتروكــة -الأشــياء المباحــة  ــركن - الركــاز والكن  ال
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 

 - عقوبة الشريك إذا كان الشريك الأخر لا يقطع -٦١٧ -القصد الجنائي : الرابع

 - مـن يملـك الخـصومة -البينـة : ً أولا-٦١٨ -في أدلة السرقة : المبحث الثاني
 -يمين ال: ً ثالثا-٦٢٠الإقرار : ً ثانيا-٦١٩

 -٦٢٢-الـضمان : ً أولا-٦٢١- فيما يترتب على ثبوت الـسرقة :المبحث الثالث
 من الذي يقيم الحد -٦٢٦- التداخل -٦٢٥- موضع القطع -٦٢٤-القطع : ًثانيا

ــا -٦٢٧- ــد قطعه ــد بع ــق الي ــع -٦٢٨- تعلي ــسقطات القط ــشروع في -.٦٣- م  ال
 .ً متى يعتبر الفعل شروعا في الجريمة-٦٣١-السرقة 

 

 ممن تحـدث الحرابـة -٦٣٤- مقارنة بين السرقة والحرابة -٦٣٣- تعريف -٦٣٢
- الأدلـة عـلى جريمـة الحرابـة -٦٣٧- المقطـوع عليـه -٦٣٦- مكان القطع -٦٣٥-

ــة -٦٣٨ ــة الحراب - أخــذ المــال لا غــير -.٦٤- إخافــة الــسبيل لا غــير -٦٣٩- عقوب
 مـدة -٦٤٤- كيفية الـصلب -٦٤٣-أخذ المال  القتل و-٦٤٢- القتل لا غير -٦٤١

 هـل يقـتص ممـن -٦٤٦- حكم موت المحارب قبل إقامة الحد عليه -٦٤٥-الصلب 
-ً هل يشترط في القتل من المحارب أن يكـون عمـدا -٦٤٧-قاتل المحارب أو قاطعه 

 التـداخل -٦٥٠- الحد والـضمان -٦٤٩- حكم الجراح التي يحدثها المحارب -٦٤٨
 عـدم -٦٥٣- حق االله وحق الفرد في عقوبـة القتـل -٦٥٢-ت الحد  مسقطا-٦٥١-

 هـل مـسئولية -٦٥٥- حكـم سـقوط الحـد بعـد وجوبـه -٤٥٤-وجوب الحد المـانع 
 مــسئولية -٦٥٧- هــل مــسئولية القطــاع المدنيــة تــضامنية -القطــاع الجنائيــة تــضامنية 

 ابة  حكم المال المأخوذ حر-٦٥٨-ًالمحارب إذا كان صبيا أو فاقد العقل 
 

 أركــان -٦٦١- تعريــف البغــي -٦٦٠- النــصوص الــواردة في البغــي -٦٥٩
أن يكـون :  الـركن الثـاني-٦٦٣-الخروج على الإمام :  الركن الأول-٦٦٢-البغي 
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 

 -٦٦٥-) قــصد البغــي(القــصد الجنــائي :  الــركن الثالــث-٦٦٤-الخــروج مغالبــة 
- مـسئولية البـاغي قبـل المغالبـة وبعـدها -٦٦٦-مسئولية الباغي الجنائيـة والمدنيـة 

ــة -٦٦٧ ــاء المغالب ــاغي أثن ــسئولية الب ــة -٦٦٨- م ــاغي المدني ــسئولية الب  -٧٧٩- م
  الاستعانة بأهل الحرب -.٦٧-الاستعانة بالذميين 
 

 أركان الردة -٦٧٣- تعريف الردة -٦٧٢- النصوص الواردة في الردة -٦٧١
 ردة المجنـون وإسـلام مـن في -٦٧٥-الرجوع عن الإسلام : الأول الركن -٦٧٤-

 ردة -٦٧٨- ردة الصبي وإسلامه -٦٧٧- ردة السكران وإسلامه -٦٧٦-حكمه 
- عقوبـات الـردة -.٦٨-القـصد الجنـائي :  الـركن الثـاني-٦٧٩-المكره وإسـلامه 

 -٦٨٤- مـدة الاسـتتابة -٦٨٣- الاسـتتابة -٦٨٢-العقوبة الأصلية : ً أولا-٦٨١
: ً ثانيـا-٦٨٧- ما يترتـب عـلى التوبـة -٦٨٦- من لا يستتاب -٦٨٥-كيفية التوبة 

 -٢- مصادرة مال المرتـد -١-٦٨٩-العقوبة التبعية : ً ثالثا-٦٨٨-العقوبة البدلية 
 .نقص أهلية المرتد

 عـــلى غـــير هـــؤلاء اً خـــصوص- جهـــد شـــاق -والكتـــاب الـــذي بـــين أيـــدينا 
 وقـد - كـما أشـار المؤلـف إلى هـذا - ومراجعهـا المتخصصين في الدراسات الشرعية

ّصاغه مؤلفه بطريقة أقرب ما يكون فيها إلى كتب القانون الوضـعي وشراحـه، وقـد  ُ
علل ذلك برغبته في تيسير الـشريعة لهـؤلاء الـذين تعـودوا طريقـة شراح القـانون في 

 . التأليف

ــانون  ــلى الق ــصاحبه ع ــذكر ل ــضل ي ــر وف ــه لا ينك ــد في ميدان ــو جه ُوه ــه ُ والفق
 للثقافـة الجنائيـة الإسـلامية تلـك التـي بقيـت إلى ًوالدارسين لهما كما أنه يعتبر مدخلا

 .- حبيسة الكتب الصفراء القديمة التي تجاوزها الزمن -عهد المؤلف 

ومع قيمة هذا الكتاب وذيوعه بين الدارسـين فإنـه لـيس : مدى أسبقية الكتاب
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 

وإن كـان المؤلـف قـد أشـار إلى ... ونيـةأول جهد لتحديث الدراسات الـشرعية القان
في مجـال «مرشـد الحـيران في صـياغته للفقـه الإسـلامي «بكتابـه ) قـدري باشـا(سبق 

 . »القانون المدني

ًوما ذكره المؤلف هنا هو بعض ما يجب أن يذكر خـصوصا لعلـماء الأزهـر الـذين  ُ
َّطرقوا هذا الموضوع حينما تطلب الأمر فمثلا من المـشهور  - ومن قبل علماء الأزهر- َ

التـي » مجلـة الأحكـام العدليـة«والمعلوم والشائع الموجـود في مكتبـات جميـع المحـاكم 
 م والتي قننت الأحكام المدنيـة عـلى مـذهب أبـى ١٨٨٦أصدرتها الدولة العثمانية عام 

 ؟ريةـدار الكتب المصمحفوظة في حنيفة النعمان وشروح هذه المجلة أكثر من أن تعد 

تطبيـق القـانون المـدني والجنـائي عـلى (تاب المقارنـات التـشريعية مخطوطة كهي 
 ).مذهب الإمام مالك

بن محمد البدوي المنياوي، وقد ألفها  مخلوف: وهى من تأليف الشيخ الأزهري
بناء عـلى تكليـف مـن الخـديوي إسـماعيل حيـنما ضـغطت عليـه أوربـا لتغيـير المـسار 

 . التشريعي لمصر

 آخـر تـم طبعـه في المقارنـات اًنـشر قـد اسـتقبل كتابـكـذلك فـإن عـالم الطبـع وال
التشريعية بـين القـوانين الوضـعية المدنيـة والتـشريع الإسـلامي، وقـد طبـع في أربعـة 

سيد عيد على حسين، وقـد صـدرت طبعتـه : أجزاء وهو من تأليف الشيخ الأزهري
دراسـتان  فهاتـان ال-م ١٩٤٤الأولى عن دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة منذ عام 

ولمـا كـان البحـث العلمـي يقتـضى » قـدري باشـا«لم يذكرهما المؤلف كـما ذكـر كتـاب 
اجتهاد الباحث واطلاعه على ما سبق في مجاله العام والخاص، فإن عـدم الإشـارة إلى 

 . هاتين الدراستين المخطوطة والمطبوعة، مما يؤخذ على المؤلف

إشارة إلى مـا شـاع بـين » ي باشا لقدر-مرشد الحيران «كما أن إشارته إلى كتاب 
 اًعامة المثقفين، أما ما يعرفه المتخصصون في القانون فإن قـدري باشـا قـد أنجـز كتابـ
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 

المسائل الشرعية التي وجدت في القانون المـدني مناسـبة أو موافقـة (آخر تحت عنوان 
 . لذا لزم التنويه» مرشد الحيران«وقد صدر هذا الكتاب قبل ) لمذهب أبى حنيفة

 في اكــتمال موضــوعاته اً ســابقاًريع الجنــائي الإســلامي يعتــبر جهــدـكتــاب التــش
فقد استوفاها المؤلف وعانى في سبيل ذلك مـا ذكـره ) موضوعات التشريع الجنائي(

 -لغــة الفقــه (ومــا نعرفــه مــن صــعوبة تلــك المراجــع عــلى غــير المتخصــصين فيهــا 
يعة إلى الآيات أو بعـض  الإشارات السر- خلاف المذاهب - أسلوبه -مصطلحاته 

 .لكنه جهد يهدف إلى المقارنة). ألفاظها

 .وللمقارنة العلمية أصول ولها شكليات محددة يجب استتبابها

 إلى مكانه ومصدرهاً مشاراً مخرجاً مدققاً محرراًذكر طرفي المقارنة ذكر . 

 ذكر القدر المعبر عن الفكرة عند كل طرف . 

 ظاهرة للقارئ بين الطرفين بيان أوجه التمايز أو القصور ال 

 فذلك ما نعتقد بـه كمـسلمين -ومع يقيننا بتميز الشريعة الإسلامية على غيرها 
 نقـل مـن الـشريعة نـصوصا كاملـة، ولم يفعـل ذلـك مـع - رحمـه االله -إلا أن المؤلف 

 .القوانين الوضعية

ــيه ــسابق الإشــارة إل ــا نعــود إلى المحــاولتين الأزهــريتين ال ــذي يجعلن ما الأمــر ال
 اًشرعـ(وكذلك جهود قدري باشا، فقد التـزم ثلاثـتهم بعـد ذكـر الـنص الإسـلامي 

..  إلى القانون ورقم البنـداًأن يذكر نص القانون الوضعي الذي يقارنه مشير) اًأوفقه
 باعتبـاره مـن الدارسـين والمـشتغلين - رحمـه االله -وكان هذا أولى بـالمؤلف الفاضـل 

ي بذلـه في هـذا الكتـاب لا تـستطيع أن تـصف  فمـع جهـده الـذ-بالقانون الوضعي 
الكتاب بأنه مقارنة بالقانون الوضعي بل هو عرض جديد صـحيح لنـصوص الفقـه 

 . الإسلامي مبوبة ومرقمة وعلى ورق أبيض
 

 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 

 

والكتاب قد تضخم إذا قورن إلى مـا يجـب أن يكـون عليـه فقـد حـوى الكتـاب 
الكتاب ومثال ذلك ما وصفه في الجزء الأول مادة علمية شرعية ليست من موضوع 

 والتي احتلت من الصفحات الكثير وهذه من )١١٩ - ١١٤(الفقرات من كتابه في 
 .وليست من القانون)  القانونأصول الفقه أو أصول(

 

عقد المؤلف مقارنته بين القانون الوضعي بصفة عامـة، وبـين المـذاهب الفقهيـة 
الأحيان، وكان الأولى أن يعمد إلى رأى الجمهور ويـصيغه صـياغة الأربعة في غالب 

ثم يقارن بينه وبين القانون الوضعي، وإذا كان هنـاك فـروق تـستحق الـذكر . حديثه
 .فلتكن في الهامش أو يشار إليها في مراجعها

 

جعل المؤلف كتابه في جزأين كـل مـنهما في مجلـد ثـم قـسم الجـزء الأول إلى  -١
 والفـصول إلى مباحـث - ثم قسم كل قـسم إلى أبـواب والأبـواب إلى فـصولقسمين

لم يلتـزم بـه، ) اً وفهرسـاًوالمستخلص من الكتـاب متنـ(غير أن هذا التقسيم المفترض 
ولم يساهم في إبراز هيكل الكتاب، ولو اكتفى المؤلف بالجزء ثم الأبـواب والفـصول 

 بين الجزء والأبواب فقـد سـاهم في ، أما إدخال الأقساماًوالمباحث كان أكثر وضوح
 . عدم الضبط والوضوح

 لكـن أرقـام اً وبيانـاًالترقيم إلى فقرات تقسيم محمود ومعبر ويعتبر وضوح -٢
 . الفقرات قد تحركت إلى غير الفقرات

 .في بيان ما يشتمل عليه هذا القسم) ٤(فمثلا استخدم رقم 

 خلاصة ٣٧٥في الفقرة  ذكر - إهداء الأشخاص -وفى الفرع الخامس وعنوانه 
 اً جديـدًثـم أخـذ يعطـى كـل حالـة رقـما.... لأنواع المهدين وحـددها بـسبع حـالات

o b e i k a n . c o m



 
 

 

) مـن عليـه القـصاص (٣٨١باعتبار الحالة فقرة خاصة لكنه في الحالة السادسة فقرة 
وهـذا ) (حكـم مـا دون الـنفس (٣٨٣، )حكم قتل الجـاني (٣٨٢َّفرع منها الفقرات 

 لطريقة الكتاب نفسه وللمنطـق أن اًوالأصح طبق) لى فقراتتفريع للفقرة الواحدة إ
ودون إطالـة :  وليست فقرات مـستقلة٣٨١ تحت الفقرة اًبنود) ٣٨٣-٣٨٢(تكون 

 . فقد تكرر هذا في الكتاب
 

 ما يشير المؤلف في حواشي الكتاب إلى مراجع الفقه التي ينقل عنها وحيـنما ًدائما
ُ يقرنها في صلب الكتـاب باسـم الـسورة ورقـم الآيـة وهـذا ممـا يحمـد يذكر آية قرآنية

 لم اً نبويـاًللمؤلف ويزيد في توثيق ما ورد في الكتاب، لكن عندما يذكر المؤلف حـديث
 عن عدم ذكر الكتاب الـذي اسـتقى منـه ًيشر إلى مصدره ولا إلى درجة صحته فضلا
 . ُالحديث النبوي وهذا مما يؤخذ على المؤلف

ا ونحن ندعو للمؤلف أن يتغمـده االله مـع الـشهداء والـصالحين وأن يثيبـه ًوأخير
بثــواب مــا تــرك مــن العلــم والعمــل نقــول إن الكتــاب بحاجــة إلى جهــد جديــد مــن 
ًالمعاصرين تهذيبا وتحقيقا واستكمالا فإذا استطاع المجتهدون ذلك وأضافوا إليه أرقـام  ً ً

ًتاب وإلى العلم وإلى الملة معروفا كبيراالقوانين وموادها فإنما يسدون إلى هذا الك ً. 

 .رحم االله المؤلف وجزاه خير الجزاء على ما قدم

***** 

o b e i k a n . c o m




